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یعتبر رئیس الجمھوریة محور النظام الدستوري الجزائري لذلك إمتدت صلاحیاتھ 

و كذا التدخل  ،)الأوامر و المبادرة بالقوانین(حتى للمجال التشریعي من خلال التدخل المباشر

في صلب العملیة التشریعیة من خلال القیام بالإصدار و إمكانیة طلب مداولة ثانیة ، و ھو 

موضوع ھذا البحث سنحاول الإجابة على اشكالیة تتعلق أساسا بكیفیة موازنة الدستور بین 

توسیع صلاحیات الرئیس كحامي للدستور و المؤسسات و بین سلطة البرلمان في اعداد 

انون و التصویت علیھ؟ لنصل في الأخیر لفكرة ھیمنة و تفوق الرئیس حتى في المجال 

التشریعي مقارنة بالبرلمان ، و خلصنا لتقدیم توصیات لإعادة التوازن في إعداد القانون بین 

  .   السلطة التشریعیة و رئیس الجمھوریة

   .طلب المداولة الثانیة رئیس الجمھوریة، التشریع، الإصدار،
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through the issuance and the possibility of requesting a second 

deliberation, which is the subject of this research, we will try to answer 

a problematic Mainly related to how to balancethe constitution between 

expanding the powers of the president as a protector of the constitution 

and institutions, and between the authority of Parliament in preparing 

the law and voting onit? Finally, we come to the idea of the president's 

dominance and supremacy even in the legislative field compared to the 

parliament. 

We have concluded to make recommendationsto rebalance the 

preparation of the law between the legislature and the President of the 

Republic. 

Keywords:President of the Republic, ,legislation, issuance,requesting 

the second deliberation. 
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  :مقدمة

المعدل و المتمم  1996یتمتع رئیس الجمھوریة في ظل دستور         

ومتنوعة فھو المجسد لرئاسة الدولة ، ووحدة الأمة وحامي   بصلاحیات واسعة

فر  والمدافع عن الدستور والساھر على استمراریة الدولة ، ،1الدستور والموَّ

للشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري ،ومدعم المسار 

 ،ب، ومؤسسات الجمھوریة وقوانینھاالدیمقراطي و محترم حریة اختیار الشع

وحدة الشعب والأمة، وحامي للحریات  ، والمحافظ على سلامة التراب الوطنيو

ي من أجل تطویر الشعب ، والساعحقوق الأساسیة للإنسان والمواطنوال

 .2وازدھاره وتحقیق  المثل العلیا للعدالة والحریة و السلم في العالم
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إن رئیس الجمھوریة بھذه الصلاحیات والمھام الواسعة لا بد أن یتمتع         

بمركز مرموق یعلو جمیع المناصب السیاسیة في الدولة و یلعب الدور الرئیسي 

في توجیھ الحكم فیھا إذ جاء إلى منصبھ بانتخاب أغلبیة الشعب لھ ، فھو یحتل 

عب والمعبر عنھ والقائم على لبرلمان وھو الممثل الأول للشزیا لاموقعا مو

رعایة مصالحھ وتحقیق أھدافھ والسھر على حمایة  استقلال دولتھ ، لذا فإنھ من 

الطبیعي والضروري أن یتمتع بسلطات واسعة وھامة في المجالین التشریعي 

  .3والتنفیذي 

رئیس الجمھوریة لا بد   إن ھذه المھام التي خص المؤسس الدستوري بھا        

المھام للقیام بھا على أحسن  ن آلیات ولا بد أن تقابلھا صلاحیات بحجم ھذهلھا م

نحت لرئیس الجمھوریة  في مجال التشریع صلاحیة التشریع لذلك  مُ ، و وجھ

من الدستور  و كذا حق   138و المادة  107و  142بأوامر وفق نص المادة 

 99لان المبادرة بالقوانین من خلال الوزیر الأول و التي تكاد تكون القاعدة 

تور القوانین تأتي في شكل مشاریع قوانین من الحكومة ، لكن الدسبالمئة من 

الجزائري لم یكتفي بھذه الھیمنة للرئیس على التشریع بل وسع ھذه الھیمنة 

لتشمل حتى النصوص القانونیة المصادق علیھا من قبل البرلمان وفق صلاحیاتھ 

و ذلك من خلال صلاحیة الإصدار و  طلب القراءة  ،112المجسدة للمادة 

محاولین الإجابة على  ھذه الأخیرة التي ستكون موضوع ھذه الدراسة ،الثانیة

ي مدى یعتبر الاصدار و طلب القراءة الثانیة وسیلة إلى أ:  الإشكالیة التالیة

  ؟دود و قیود ھذه الھیمنة و التفوقھیمنة للرئیس على العمل التشریعي، ما ھي ح

  :للإجابة على ھذه الإشكالیة تناولنا في بحثنا 

   .في مجال التشریع تفوق إجرائي لرئیس الجمھوریةإصدار القانون  -1

  .مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھرئیس الجمھوریة طلب  -2
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  تفوق إجرائي لرئیس الجمھوریة في مجال التشریع إصدار القانون .1

كون من غرفتین لقد أقر الدستور صراحة سلطة التشریع للبرلمان المُ         

في إعداد القانون  ولھ السیادة وھما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ،

ھذه الصلاحیات الممنوحة للبرلمان لیست على إطلاقھا وإنما  ،والتصویت علیھ

 عدم خروجھاقیدھا المؤسس الدستوري بضوابط وأضفى علیھا آلیات تضمن 

على الدستور وانتھاكھا بذلك لمبدأ الشرعیة ، وبما أن رئیس الجمھوریة بما 

حامي الدستور والضامن وعلى رأسھا اعتباره  خولھ الدستور من صلاحیات

، فقد مكنھ الدستور من آلیات  للسیر العادي للمؤسسات واستمراریة الدولة

ن ھي حادت تضمن القیام بھذه المھام والوقوف في وجھ السلطة التشریعیة إ

سلطة ا الأساس فإن لرئیس الجمھوریة ، وعلى ھذبصلاحیاتھا عن الدستور

   . ما سنتناولھ في ھذا المطلب ھو و إصدار القانون 

ھذه السیادة وحتى لا ینحرف  السیادة یضعھ ممثلإن القانون كتعبیر عن         

أي طرف من ممثلي السیادة عن القانون والضوابط الدستوریة المقررة لذلك كان 

من اللازم إشراك أكثر من طرف في إعداد القانون ووضعھ موضع التطبیق ، 

 ما ذھب إلیھ فحسب "العضو المركب :" بـ " مونتیسكیو" نھ وھو ما یعبر ع

لك ، مجلس العموم ومجلس فالقانون یكون من خلال عضو مركب یتكون من الم

، فھذان الأخیران لھما حق وضع القانون وللملك حق الاعتراض اللوردات

  .4ویكون ذلك عند إصدار القانون ھذه الوضعیة كانت في إنجلترا

: تنص على أنھ  1996من دستور   144أما بالنسبة للجزائر فإن المادة         

  .یوم ابتداء من تاریخ تسلمھ إیاه 30یصدر رئیس الجمھوریة القانون في أجل " 

 187أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیھا في المادة  غیر أنھ إذا

 یفصل ذا الأجل حتى، یوقف ھقبل صدور القانون ،المجلس الدستوري ،الآتیة

  ".الآتیة 189وفق الشروط التي تحددھا المادة المجلس الدستوري  في ذلك 
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عد ضمن ، ھل یُ شكالیة متعلقة بطبیعتھ القانونیةویثیر حق الإصدار إ   

مجرد مانح للقوة التنفیذیة فقط ، وما  ھو أم) عملیة تشریعیة(العملیة التشریعیة 

، لأن لھذا الأمر علاقة عملیة إعداد القانون علىمدى ھیمنة رئیس الجمھوریة 

مباشرة بالحكم على مدى فاعلیة ھذه الآلیة في كبح ووقف عمل البرلمان 

المخالف للقانون والمعتدي بھذه الصفة على مبدأ الشرعیة وعلیھ سنتناول ھذه 

  :المسألة و سنعالجھا من خلال ثلاث نقاط 

  الإصدار تصریح بالقوة التنفیذیة  

 ر ھو عمل تشریعي یكمل عمل البرلمانالإصدا  

 ھیمنة رئیس الجمھوریة على عملیة إعداد القانون بصدد الإصدار  

   :الإصدار تصریح بالقوة التنفیذیة 1.1

تُمارس السلطة التشریعیة  ": كاري دومالبرغ "یقول في ھذا الشأن   

بصفة كلیة من طرف البرلمان ومن ثم فالإصدار لا یزید شیئا للقانون وما ھو 

،  "إلا وسیلة لإعلام الجمھور بوجود قانون أي أنھ أول خطوة لتنفیذ القانون

یكون من طرف وسیط بین الھیئة التشریعیة " كاري دومالبرغ"فالإصدار حسب 

یكون إشھاد أمام الأمة بوجود قانون ، فالإصدار ما والجمھور ، ولا یعدو أن 

یبین أن القانون تم التصویت علیھ من طرف  "إجراء بروتوكولي " ھو إلا 

  .البرلمان 

سمي بسیط وإجراء شكلي لكنھ فالإصدار عبارة عن تصریح ر        

فرئیس الجمھوریة  من خلال الإصدار یقوم بمراقبة مدى احترام  ،ضروري

الإجراءات التشریعیة وھذا منطلقا من مھامھ السامیة والتي على رأسھا حمایة 

بنشره في  ا، وھو بذلك یؤكد القیمة التنفیذیة للقانون ویعطي أمر5الدستور

ف البرلمان الموافقة من طر" كاري دومالبرغ " ، كما یقول ریدة الرسمیةالج

  " .أمر بالنشر  -أمر بالإصدار  -أمر بالتنفیذ : " تؤدي إلى 
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إذا فالبرلمان یملك صلاحیة وسلطة إعداد القانون ولھ قوة كاملة و شاملة         

، ویعود ونفقط بوجود القان"  معلن"في ذلك  ورئیس الجمھوریة ھو مجرد 

أنھ في فرنسا كان للبرلمان  "كاري دومالبرغ "سبب تبني ھذه الفكرة من طرف 

ضع القانون دور كبیر في ذلك الوقت وبذلك كانت لھ سلطة وإرادة في و

، فرئیس الجمھوریة عندما یصادق ویقوم بإصدار والرئیس لم یكن منتخب

، لذلك لا یدخل الإصدار في ن ذلك من خلال مرسوم رئاسي منفصلالقانون یكو

  .ا ھو علیھ الأمر في الجزائر ، وھو على خلاف م 6العملیة التشریعیة

  .الإصدار عمل تشریعي یقوم بھ رئیس الجمھوریة یكمل عمل البرلمان 2.1

للتأكد من فرضیة ما إذا كان الإصدار عمل تشریعي یقوم بھ رئیس   

ھل یعتبر القانون كامل :"ینبغي الإجابة عن السؤال التالي الجمھوریة أم لا ،

  ".وقابل للتنفیذ بمجرد التصویت علیھ من قبل البرلمان ؟ 

التي نجدھا تنص على  1996دستور من  144إذا تصفحنا أحكام المادة         

یوما ، ابتداء من ) 30(یصدر رئیس الجمھوریة القانون في أجل ثلاثین :" أنھ 

، وھو ما یؤكد أن الإصدار لیس مجرد إعلان ، بل ھو إجراء "سلمھ إیاه تاریخ ت

  .من الإجراءات التشریعیة التي لا یكتمل وجود القانون إلا بوجودھا 

"  دوجي"وھو نفس الاتجاه الذي ذھب إلیھ بعض الفقھاء مثل الفقیھین         

منح الحیاة للقانون  كما أخذ الفقھ الألماني بنفس الفكرة ، فالإصدار ی" ھوریو"و

وھو الإجراء القانوني الذي یُمكن الأفراد من احتلال مراكز قانونیة جدیدة لم 

عملیة  إشراك  رئیس الجمھوریة في عملیة إعداد  وفھ" تكن قبل الإصدار،

یعطي للقانون قوة " ریعي عمل تش"أنھ "  دوجي"، و یرى الفقیھ "القانون

الملك  19قھ الألماني حیث كان في نھایة القرن ، ھذه النظریة تأثرت بالفتنفیذیة

  .و البرلمان یكونان عضوا تشریعیا مركبا 

 1996من دستور  144أما فیما یخص الجزائر فبالعودة لنص المادة         

  نستنتج أن الإصدار ھو جزء من المسار التشریعي للنص القانوني باعتبار أنھ 
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م رئاسي منفصل كما ھو الحال في متضمن في النص أي أنھ لا یصدر بمرسو

فرنسا ، ولأن النص المصوت علیھ من طرف البرلمان لا یمكن أن یرتب آثار 

دون عملیة الإصدار، فھو مرحلة غیر منفصلة عن العمل التشریعي وعلیھ 

المبادرة،المناقشة التصویت  : مراحل)05(فالعمل التشریعي یتضمن خمس

فعملیة الإصدار ما ھي إلا مواصلة الموافقة ، الإصدار والنشر، ومنھ 

  .للإجراءات التشریعیة

   :ھیمنة رئیس الجمھوریة على عملیة إعداد القانون بصدد الإصدار :  3.1

وانفراد  إن اعتبار عملیة الإصدار ضمن مراحل العملیة التشریعیة ،  

رئیس الجمھوریة بھا دون سواه قید أو شرط في حالة امتناعھ عن القیام بھذه 

الخطوة لا یمكن  قراءتھ إلا في خانة ھیمنة رئیس الجمھوریة على عملیة إعداد 

من الدستور  144القانون من خلال سلطة الإصدار ، فبدراسة نص المادة 

قط  وھذا بسبب ارتباطھ بالنص خلصنا إلى أن الإصدار لیس لھ صفة الإعلام ف

القانوني وعدم انفصالھ عنھ ومنھ یظھر الدور البارز لرئیس الجمھوریة في 

میدان القانون من خلال سلطة الإصدار و تزداد ھذه الأھمیة و الھیمنة خاصة 

من خلال عدم وجود جزاء عند تجاوز أجل الإصدار وحتى عدم إصدار النص 

  .7أصلا 

عداد القانون عضوین ھما البرلمان بإعداد القانون الذي لا یتم إذا یحكم إ        

الذي یتم  من طرف " الإصدار "ولا یكتمل إلا بعملیة تشریعیة أخرى ألا وھي 

، فھذا الإصدار ممثل للشعب كذلك باعتباره منتخب رئیس الجمھوریة الذي یعتبر

ھنا یظھر دور ، ومن القانونیة ، ویجعلھ قابل للنفاذ من طرفھ یعطیھ الصفة

رئیس الجمھوریة كھیئة مقابلة للبرلمان ، ولا یدخل الإصدار ضمن الإطار 

بل ھو عمل في إطار تشریعي )  143/01المادة (التنظیمي لرئیس الجمھوریة 

  .ومكمل لعمل البرلمان 
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رئیس الجمھوریة منطلقا من كل ما سبق یُعد ھو المحدد لمسار مشروع         

، وبذلك اكتسابھ للقوة النفوذیة ، قانون  فھو من یعطیھ صفة القانونأو اقتراح ال

وإما أن یطلب قراءة ثانیة وإما لا یصدره تماما ، وھذا ما یبین ھیمنة رئیس 

   .عملیة إعداد القانون علىالجمھوریة 

غیاب جزاء في حالة التأخر أو عدم الإصدار تعكس ھیمنة رئیس  4.1

  :الجمھوریة 

صراحة على أن إصدار القانون من طرف رئیس  144تنص المادة    

،  یوما من تاریخ تسلمھ إیاه) 30(الجمھوریة یكون في غضون ثلاثین 

بالإضافة إلى أن ھذا الأجل الطویل مقارنة مع الأجل في فرنسا مثلا عشرة 

أیام یتوقف عند إخطار المجلس الدستوري و بذلك فإن لرئیس الجمھوریة ) 10(

حالة التأخر عن  ماذا یحدث في: " كن السؤال الذي یطرح ھوالوقت الكافي ل

  " .ھ في الدستور أو عدم الإصدار نھائیا ؟ لیالأجل المنصوص ع

عن عدم قیام رئیس الجمھوریة  الملاحظ ھو عدم وجود إجراءات تترتب        

ھو ما یفرغ المادة ، و)عدم إرتباط بجزاء ( بإصدار القانون أي عدم وجود إلزام 

أن الدستور لم یُكرس فكرة الحلول  خاصةفقدھا قوتھا وفاعلیتھا، یمن محتواھا و 

إذا :" 1963من دستور  51في عملیة إصدار القوانین التي نصت علیھا المادة 

  ". لم یصدر رئیس الجمھوریة في الآجال تصدره الجمعیة الوطنیة

خرات دون وجود جزاء و حتى في حالة الواقع أثبت في الجزائر عدة تأ        

عدم الإصدار وقد تدوم ھذه التأخرات عدة أشھر وحتى سنوات ، فالمادة من 

فقط   "إلزام معنوي و سیاسي " حیث طبیعة الإلزام یمكن القول أنھا تدل على 

  .بالدرجة الأولى بسبب غیاب الجزاء 

جمھوریة في میدان إن عدم ترتیب الجزاء یدلُ على ھیمنة  رئیس ال        

إعداد القانون خاصة إذا قارناه بقوانین المالیة ، حیث أنھ من المقرر دستوریا في 

  ) 75(حالة عدم تصویت البرلمان على قانون المالیة خلال خمسة و سبعون 
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یوما فإن رئیس الجمھوریة یصدره بأمر وبالمقابل لیس ھناك حلول في ید 

  .انون من طرف رئیس الجمھوریة البرلمان في حالة عدم إصدار الق

والملاحظ أن ھذا الإغفال غیر المبرر عن حل قانوني لمثل ھذه المسألة         

، حیث ) 1660 - 1649" (كرومویل" لم یكن موجودا حتى في حكومة وصایة 

و ھي النوع الوحید من القوانین "  Bills"أن القوانین العادیة المسماة 

تنص  24فالمادة ) ومواد أخرى  24 – 6المادة ( المنصوص علیھا في الأداة 

التي یصوت علیھا البرلمان ستعرض  >>القوانین العادیة <<أن كل : " على 

على اللورد الوصي للحصول على موافقتھ ، و في حال أنھ لم یعطي موافقتھ 

یوما التي تلي عرضھا علیھ ، أو أنھ لم یُرض ) 20(علیھا خلال العشرین 

و بناء  –اء ھذه المھلة نفسھا ، فإن القوانین العادیة في ھذه الحالة البرلمان أثن

ستُقر وتصبح  –على تصریح البرلمان بأن اللورد الوصي لم یوافق ولم یرض 

قوانین حتى ولو لم یعط موافقتھ علیھا شریطة ألا تتضمن مثل ھذه القوانین 

  . 8 >>العادیة شیئا مناقضا لما تتضمنھ المواد الحالیة 

إن ما یمكن قولھ أن إعداد القانون في الجزائر یكون من طرف عضو         

البرلمان ورئیس الجمھوریة حیث أن النص التشریعي لا یعتبر قانونا " مركب 

قابل للنفاذ قبل إتمام الإجراء التشریعي المتمثل في الإصدار ، فھي تعبیر صریح 

ا یعكس ھیمنة رئیس على مشاركة رئیس الجمھوریة في التشریع ، وھو م

الجمھوریة على المسار التشریعي خاصة  في غیاب حل قانوني عند تأخره في 

  .   إصدار النص أو حتى امتناعھ عن إصداره تماما 

إن ھذه الھیمنة على المسار التشریعي من قبل رئیس الجمھوریة من         

ور البرلمان في خلال الإصدار وإن كان یعاب علیھا تقلیص إن لم نقل إعدام  د

صاتھ وسلطاتھ المخولة لھ المجال التشریعي الذي یعد من صمیم اختصا

تكریس ظاھرة تفوق "، مما یجعلنا نحكم من خلال كل ھذا أنھ فعلا تم دستوریا

  النصوص ذات المصدر الحكومي وانحصار النصوص القانونیة ذات المصدر 
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الشعب شأنھ شأن رئیس ، خاصة وأن البرلمان یعبر عن إرادة " البرلماني

الجمھوریة   ویمكن أیضا قراءتھا من زاویة أخرى كضمانة جد فعالة في حمایة 

مبدأ الشرعیة ضد ما قد یقوم بھ البرلمان من تجاوزات وإخلالات قد تمس 

بالنظام القانوني للدولة ، ھذا بالإضافة إلى وجود آلیة وضمانة أخرى وھي حق 

نیة في قانون تم التصویت علیھ ، لتضاف إلى حق طلب قراءة ثانیة أو مداولة ثا

الإصدار وھو ما یعزز مكانة رئیس الجمھوریة في المجال التشریعي وھو 

  .المطلب الثانيموضوع 

من دستور  144إن سلطة إصدار القانون المنصوص علیھا في المادة           

لتشریعي ، تعطي لرئیس الجمھوریة أفضلیة على البرلمان في الجانب ا 1996

  : وھذا من خلال نقطتین 

كون الإصدار ھو من یعطي الصفة  القانونیة للقانون ویجعلھ قابلا  :الأولى 

للتنفیذ وعلیھ فإعداد القانون یحكمھ عضوین ، ھما البرلمان بإعداده القانون الذي 

علیھ إلا من خلال عملیة تشریعیة  "القانون" یتم ولا یكتمل إعطاء وصف 

  .من طرف رئیس الجمھوریة" إصداره "أخرى وھي 

أن سلطة الإصدار صلاحیة مرتبطة برئیس الجمھوریة و لا یمكن أن  :الثانیة 

یمارسھا خلافھ أحد، فھو من یقوم بھا ولا یمكن أن یفوضھا لأحد ، وعلیھ 

تعدى الأجل الممنوح  فالإصدار سلطة حصریة لرئیس الجمھوریة ، وحتى وإن

یوما من تاریخ تسلمھ النص ، فإنھ لا ) 30(لھ لإصدار القانون الذي ھو ثلاثون 

یمكن القول أن القانون یصبح ساري المفعول ، و لا یمكن أن تتولى سلطة 

أخرى عملیة إصداره  بدلا من رئیس الجمھوریة ، كما نصت على ذلك المادة 

   9.الجزائري  1963من دستور  51

وعلیھ فالإصدار سلطة حصریة بید رئیس الجمھوریة یمكن لھ من          

خلالھا أن یترك قانون یرى فیھ أنھ یمس بمبدأ الشرعیة وبالمھام الموكلة لھ في 

  ، لھ أن یترك ھذا المشروع یراوح مكانھ 10الدستور وھو القائم على حمایتھا
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موضع التنفیذ وكأنھ عدم وبین أدراج المكاتب دون أن یرى النور ودون یُوضع 

   .أو لم یكن

  مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ رئیس الجمھوریة طلب.2

باعتبار أن الإصدار إجراء تشریعي یتم من طرف رئیس الجمھوریة بعد         

، ھذه المرحلة المحددة الآجال على النص القانونيالتصویت البرلمان بغرفتیھ 

، غیر  1996من دستور  144یوما حسب ما نصت علیھ المادة  )30(ثلاثین 

أنھ عند الإصدار قد یلجأ رئیس الجمھوریة في إطار اختصاصاتھ الدستوریة إلى 

طلب مداولة فیما یخص النص وھو الأمر الذي یزید ویؤكد ھیمنة رئیس 

الجمھوریة ودوره البارز في المسار التشریعي من خلال طلب مداولة ثانیة في 

 .11قانون تم التصویت علیھ 

یمكن :" التي تنص على أنھ  1996من دستور  145فحسب المادة         

طلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ في أن یلرئیس الجمھوریة 

، أي أن لرئیس الجمھوریة "یوما الموالیة لتاریخ إقراره  ) 30(غضون الثلاثین 

، حیث لا یمكن إقرار النص إلا في طلب القراءة الثانیة الكاملة السلطة التقدیریة

، أي أن رئیس الجمھوریة أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 2/3(بأغلبیة ثلثي 

یملك إلى جانب الإصدار آلیة  ثانیة یمكنھ من خلالھا منع مرور قانون ونفاذه 

موافقة  وھذا بواسطة طلب مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ أي أنھ نال

البرلمان الكاملة، ومع ذلك یطالب البرلمان بقراءة ثانیة للنص وھذا بطبیعة 

الأولى المطلوب فیھا نص النسخة فھوم المخالفة طلب بتغیر محتوى الحال بم

، أضف إلى ذلك یشترط الدستور أنھ في حالة طلب قراءة ثانیة لا یتم قراءة ثانیة

عضاء المجلس الشعبي الوطني وھو ما أ) 2/3(إقرار النص إلا بأغلبیة ثلثي 

یصعب بطبیعة الحال مرور النص خاصة بوجود التحالف الرئاسي الذي یتماشى 

  مع آراء رئیس الجمھوریة ، وطلب القراءة الثانیة یكون بصدد الإصدار فھي 
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تبرز فعلا الدور المحوري لرئیس الجمھوریة في إعداد القانون فھو بحق ما 

  ." الاعتراض " بحق " یومونتیسك"یعرف عند 

اءتھ من انون تم التصویت علیھ یمكن قرإن حق طلب قراءة ثانیة في ق        

  : خلال

تتعلق بموافقة البرلمان على نص یخالف توجھات رئیس  : النقطة الأولى -

الجمھوریة وإرادتھ لذا فإنھ یلجأ إلى طلب مداولة ثانیة فیھ وھي الأقرب إلى 

إیصال رسالة إلى البرلمان بأن القانون یخالف توجھات الرئیس،علما أن رئیس 

بالمھلة الجمھوریة یملك سلطة عدم إصداره أو التأخر في إصداره وعدم التقیَّد 

یوما، ومع ذلك فإن طلب مداولة ثانیة من ) 30(المنصوص علیھا دستوریا

الناحیة الدستوریة یعد أفضل من عدم إصداره لأنھ في الأخیر ھو تخل من 

  .رئیس الجمھوریة على مھامھ ما یؤثر على مكانة رئیس الجمھوریة 

ي ھذا الاتجاه ،  وفھمھا ف 1996من الدستور  84تتعلق بالمادة  :النقطة الثانیة 

فنص المادة یعطي لرئیس الجمھوریة صفة حامي الدستور، وھو بھذه الصفة 

یضطلع بمھام عدیدة وصلاحیات متنوعة في النظام الدستوري الجزائري وفي 

مواجھة كل السلطات في الدولة  وعلى رأسھا السلطة التشریعیة ، فلھ إن رأى 

الدستور أو حتى روح الدستور لھ أن النص القانوني المعروض علیھ قد خالف 

  .أن یطلب فیھ مداولة ثانیة

لذلك لمعالجة و تأكید ھذه الھیمنة في مجال طلب المداولة الثانیة   

  : سنتناول النقاط الثالیة 
 .أسباب طلب القراءة الثانیة  -

 .بشروط" حق طلب مداولة ثانیة " عدم تقیید  -

  شرط الأغلبیة في حالة طلب مداولة ثانیة -

   .أسباب طلب مداولة ثانیة 1.2
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والتي  ،تتعدد أسباب طلب مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ  

تحمل رئیس الدولة في النظم الرئاسیة، شبھ الرئاسیة ، البرلمانیة ، والمختلطة 

على معارضة قانون برفض المصادقة علیھ أو بممارسة نقضا تشریعیا ، أو 

ستطیع تصنیفھا في ثلاث نھي متنوعة ومتعددة  و للقانون ، بطلب مناقشة ثانیة

  :فئات رئیسیة 

  .أسباب تقنیة، مادیة وشكلیة - 

  .أسباب موضوعیة - 

 .أسباب دستوریة -

تھدف ھذه الأسباب بشكل رئیسي، إلى  :الأسباب التقنیة المادیة والشكلیة : أولا

عیوب تقدیم النواقص في تحریر القانون، وتصحیح الأخطاء المادیة، واستبعاد ال

تراجع أو إلى تصحیح عیب مادي في النص و لل  12التقنیة التي یتضمنھا القانون

، من دون التعرض لإدارة السلطة عن تحریر تقني رديء للنصوص

  .13التشریعیة

إما إلى مضمون  موضوعیةستند الأسباب الت :موضوعیةالأسباب ال: ثانیا 

أو لأحد أجزائھ أو أحد أحكامھ أو أحد مواده ، و إما إلى موضوع  ،القانون نفسھ

القانون نفسھ ، أو إلى مبرر وجوده  أو إلى الھدف من إحداثھ ، أو إلى السیاسة 

     .14التي یھدف إلیھا تنفیذه ، و إما إلى أسباب تتعلق بالتنسیق بین النصوص

أن رئیس الدولة یعترض  فقھاءلاحظ ال: مضمون القانون و مبرر وجوده  -  01

 : على القانون لأسباب موضوعیة تتعلق بمضمونھ أو بمبرر وجوده 

عندما یرى رئیس الدولة أن القانون في تطبیقھ یشكل خطر و ھو ضار   –أ 

، أو غیر عادل ، أو غیر مفید و في  غیر قابل للتطبیق أو قابل للتطبیق بصعوبة

الظروف التي تم فیھا التصویت غیر محلھ ، أو غیر شعبي  أو لا یناسب 

  .15علیھ
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عندما یعتبر رئیس الدولة أن القانون مناقض للمصلحة العامة ، أو یھدد  -ب

  .16المصلحة العامة ، أو أنھ یحتوي على تدابیر للنقد في قصدھا أو مضمونھا 

عندما یجد رئیس الدولة في القانون نواقص وإجحافات ینبغي أن یلفت  –ج 

أو یجد أن القانون أعُد وصوّت علیھ بلا رویَّة ، و على   17إلیھا انتباه البرلمان

  . 18عجل و بدون تعقل كاف ، أو أنھ صوت علیھ تحت تأثیر موجة حماسة 

عندما یلاحظ رئیس الدولة أن القانون یتضمن تعدیا من السلطة التشریعیة  –د 

، 19وأنھ ینبغي حمایة ھذه الأخیرة من الأولى على صلاحیات السلطة التنفیذیة،

   .تعدیا من السلطة التشریعیة على السلطة القضائیة و أن ھناكأ

یعترض رئیس الدولة أیضا على القانون لأسباب  : أسباب التنسیق – 02

موضوعیة تستند إلى أسباب خاصة بتنسیق النصوص، بغیة تأمین إحترام 

م القانون وأحكام قانون آخر بین أحكا "التنافر" التشریع النافذ، أو بھدف إزالة 

  .  نافذ

یعترض أیضا رئیس الدولة على القانون لأسباب : أسباب سیاسیة – 03

  20:موضوعیة یمكن أن تكون 

وسیلة ضغط تمارس باسم  مفھوم  معین  للسیاسة عندما تكون ھذه السیاسة   –أ 

  . دیولوجیة مرتبطة  بعلم  الأخلاق و الفلسفة ، أي لأسباب إی

  .لأسباب سیاسیة بحتة ، أو لأسباب ملاءمات  -ب

  .لأسباب إقتصادیة مالیة ، أو مصرفیة  –ج 

  .لأسباب نقدیة ، تداول النقود الورقیة –د 

  .لأساب مالیة ، تخفیض أو زیادة الضرائب ، أو لأسباب خاصة بالمیزانیة  -ھـ 

ویمكن لرئیس الجمھوریة أن یطلب قراءة ثانیة في  :الأسباب الدستوریة: ثالثا 
  :قانون ثم التصویت علیھ وھذا لأسباب دستوریة 
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یستطیع رئیس الدولة التدخل عندما یكون القانون المصوت علیھ مخالفا  -01
أو لا یحترم  للدستور أو لأحد أحكامھ ، أو لبعض المبادئ التي كرسھا الدستور ،

   21بما فیھ الكفایة أحد الأحكام الدستوریة 
بصفتھ حارسا و ویعترض رئیس الدولة على القانون لأسباب دستوریة       

وھو ملزم   ویجب علیھ احترامھ و ضمان تطبیقھ وحفظھ ،   22حامیا للدستور

بالسھر على دستوریة القوانین  وخصوصا عندما لا یكون ھناك مجلس أو ھیئة 

الدولة تكفل احترام الدستور و مراقبة دستوریة أعمال السلطة التشریعیة ،  في

وھو ما یفسر لماذا كان اللجوء إلى مناقشة جدیدة للقانون لأسباب دستوریة أكثر 

تكرارا في عھد الجمھوریة الرابعة مما كان علیھ الحال في ظل الجمھوریة 

ذا الإجراء أقل فائدة رغم أنھ الخامسة  التي یجعل المجلس الدستوري فیھا مثل ھ

،ومن الممكن بالفعل التصور أن  رئیس الجمھوریة یستطیع 23یبقى ممكنا

استعمال الطریقتین، فھو یستطیع أن یطلب أولا إلى البرلمان القیام بمناقشة 

وإذا لم یقم البرلمان بتطھیر القانون   تھللقانون متذرعا بأسباب لا دستوریجدیدة 

اعتبرھا رئیس الجمھوریة لا دستوریة فإنھ یستطیع حینذاك من الأحكام التي 

  . 24عرض الأمر على المجلس الدستوري 

یس الدولة أن یعترض على القانون و یطلب فیھ قراءة ثانیة ئیستطیع ر – 02

لأسباب دستوریة  وذلك بھدف تأمین تطبیق أفضل ، وحتى تفسیر أفضل 

  . للأحكام الدستوریة

رئیس الجمھوریة طلب قراءة ثانیة في تعد ھذه الأسباب التي یمكن ل         

قانون تم التصویت علیھ من قبل البرلمان ، فھي  إما أن تكون أسباباً شكلیة أو 

موضوعیة و قد تكون دستوریة وھذه الأخیرة تعكس بحق صلاحیات رئیس 

وضمان إستقرار  الجمھوریة في إطار حمایة الدستور وحمایة مبدأ الشرعیة

  .ھا یتالدولة وضمان السیر الحسن ، لمؤسساتھا و استمرار
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إن حق طلب مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ یجب بشكل  

طبیعي أن یشكل جزءا من اختصاصات رئیس الدولة ، صراحة كإمتیاز ممنوح 

لرئیس  للسلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة ، وذلك من أجل السماح

بالتالي على سیر أفضل  المحافظة على توازن أفضل للسلطات، والدولة ب

  .للمؤسسات
  

  بشروط" حق طلب مداولة ثانیة " عدم تقیید   2.2

حق طلب مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ من طرف البرلمان 

ھي سلطة وصلاحیة ممنوحة لرئیس الجمھوریة دون قید أو شرط یستعملھا 

كیف ما شاء دون حسیب ولا رقیب، عدا مسؤولیة حمایة الشرعیة ، والضمیر 

 فإن رئیس الجمھوریة یمكنھ طلب قراءة في) المعنوي ( الأخلاقي السیاسي 

لم تحدد أي شروط فیما یخص ممارسة  1996من دستور  145فالمادة   ،قانون

 50رئیس الجمھوریة لھذه الصلاحیات  وھو على خلاف ما نصت علیھ المادة 

یجوز لرئیس الجمھوریة أن یطلب من  :" 1963من الدستور الجزائري لسنة 

المجلس الوطني برسالة مبینة الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانین ، 

  ".للتداول في شأنھا مرة ثانیة ، و لا یمكن رفض طلبھ ھذا 

من رئیس الجمھوریة إظھار  1963من دستور  50لقد اشترطت المادة          

في النص وھذا في الرسالة المرفقة بالنص طلب قراءة ثانیة  ن أسباباوتبی

لم تحدد أي  1996من دستور 145المطلوب فیھ قراءة ثانیة ، وعلیھ فالمادة 

شرط شكلي أو موضوعي لممارسة رئیس الجمھوریة حق طلب قراءة ثانیة في 

قانون تم التصویت علیھ ، أضف إلى ذلك أیضا مدة إصدار القانون و كذا فترة 

، من تاریخ  25كامل) 01(حددھا بشھر  1996من دستور  طلب مداولة ثانیة

تسلمھ النص ، ویوقف ھذا الأجل في حالة إخطار المجلس الدستوري من أجل 

  منھ  49في نص المادة  1963القیام بالرقابة الدستوریة في حین أن دستور سنة 
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أیام من أجل إصداره أو طلب قراءة ) 10(أعطى رئیس الجمھوریة مھلة عشرة 

، وھي مھلة قصیرة مقارنة بمدة الشھر أضف إلیھا توقفھا في حالة  26نیةثا

إخطار المجلس الدستوري ، وھو ما یبرز تفوق رئیس الجمھوریة على السلطة 

اة على قزم ومقترن بحجم المسؤولیات الملالتشریعیة بوضوح وھذا الأمر ملا

  .عاتقھ في إطار حمایة الدستور 
   

  شرط الأغلبیة في حالة طلب مداولة ثانیة  : لثالفرع الثا

) 2/3(شرط أغلبیة ثلثي  1996دستور  145لقد اشترطت المادة  

أعضاء المجلس الشعبي الوطني من أجل إقرار النص ، وھو أمر یصبح 

مستحیلا مع وجود التحالف الرئاسي داخل البرلمان  خاصة وأن المؤسس 

ن الأسباب التي من أجلھا طلب قراءة اوري لم یلزم رئیس الجمھوریة بتبیالدست

  .1963ثانیة في القانون المصوت علیھ وھذا على خلاف دستور 

 "و لا یمكن رفض طلبھ " كما أن المؤسس الدستوري لم یُورد عبارة          

والتي تلزم البرلمان بقبول  1963من دستور  50المنصوص علیھا في المادة 

 من 145وعلیھ فطبقا لنص المادة   27یةالرسالة المتضمنة طلب قراءة ثان

یمكن للبرلمان أن یرفض طلب قراءة ثانیة في قانون تم  1996دستور 

التصویت علیھ في غیاب إلزام ، لقد عالج المؤسس الدستوري ھذه الفرضیة 

یمكن رئیس  : "التي نصت على أنھ  1996دستور  نم 147مباشرة في المادة 

الجمھوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني ، أو إجراء انتخابات تشریعیة 

وغیر مربوط بأي شرط "  حل رئاسي "ھنا  " الحل " ، ونوع ... " قبل أوانھا 

أو قید عدا الاستشارة التي تظھر على أنھا إجراء شكلي فقط ، وبالتالي فامتناع 

ئیس الجمھوریة في قانون تم التصویت علیھ البرلمان عن قراءة ثانیة طلبھا ر

وھو أثر خطیر على ھذه " حل المجلس الشعبي الوطني " یمكن أن یؤدي  إلى 

  السلطة ، و في المقابل سلطة واسعة و قویة في ید رئیس الجمھوریة تبرز 
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المكانة السامیة لھ في النظام الدستوري الجزائري وتمنحھ بذلك القدرة على 

لشرعیة في الدولة من خلال الصلاحیات والسلطات الواسعة حمایة مبدأ ا

  .الممنوحة لھ 

إن صلاحیات وسلطات رئیس الجمھوریة لم تتوقف عند حق إصدار          

النصوص القانونیة وطلب قراءة ثانیة فیھا بعد التصویت علیھا من طرف 

لیھا أنھا یمكن القول ع 28البرلمان وبالتالي سلطة التشریع الممنوحة للبرلمان

وھو موافقة رئیس الجمھوریة  فسلطاتھ في مواجھة " شرط واقف " معلقة على 

  " .الحل " البرلمان تتعدى ذلك بكثیر وتصل إلى حد أوسع و أخطر ، إنھ 

باستقراء النصوص نلاحظ تفوق رئیس الجمھوریة على السلطة         

في مواجھة أعمال  التشریعیة بما خولھ الدستور من آلیات ومیكانیزمات

البرلمان، فصلاحیاتھ تتدرج في مواجھة أعمال البرلمان من إحداث شلل في 

نتھاء المدة أجھزة عملھ وتوقیف لكل أعمالھ إلى سلطة حلھ وإنھاء مھامھ قبل ا

  .النیابیة المقررة لھ

  : الخاتمة 

ت لھ ھذه ، و منحزائرجیعتبر رئیس الجمھوریة محور السلطة في ال    

منحھ  بب انھ حامي الدستورو بس ،شعبنھ منتخب من قبل الالتفوق لأ القوة و

ھذا الأخیر التدخل في العملیة التشریعیة من خلال  الإصدار و امكانیة طلب 

المداولة الثانیة في قانون تم التصویت علیھ، و من خلال ھذه الدراسة  توصلنا 

  : الى أن 

یاز لرئیس تمر في الدستور الجزائري یجعل منھ إالاصدا تنظیمكیفیة  -

 ،)یوم 30(وریة و عامل تفوق  و ھیمنة بسبب  الأجل الطویل ھالجم

و عدم القیام أو كذا عدم  تحدید جزاء في حالة عدم احترام الأجل 

صدار قانون معین، لذلك نقترح لخلق نوع من التوازن و عدم بإ

   صالتشریعیة بأن یتم تقلیعملیة المساس بسلطة البرلمان في القیام بال
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قرار اصداره في الاجال و عدم اصداره إ و في حالة عدم ،الإصدار أجل 

جزاء معین و تحدید الجھة المكلفة باصداره في حال رفض الرئیس 

  .اصداره

و فیما یخص طلب المداولة الثانیة  الدستور الجزائري فتح المجال على  -

 ،مصراعیھ حین منح ھذه الصلاحیة للرئیس دون وضع قیود معینة

ب مساس ھذا الطلب لذلك وجب تسبیب طلب المداولة الثانیة و ھذا بسب

ید امكانیة رفض ھذا الطلب من قبل البرلمان دبسلطة البرلمان، مع تح

و غلق مجال الرفض كما ورد في ،  أفي حال عدم اقتناعھ بالأسباب

حین نص صراحة على عدم امكانیة رفض البرلمان  1963دستور 

  .للمداولة الثانیة

عادة النظر في الاصدار و طلب المداولة یمكن القول ان إ في الأخیر    

في  لإعادة ھیبة البرلمان و تكریس سلطتھثر من ضرورة الثانیة الیوم أصبح أك

المجال التشریعي ، و ھو ما سیكرس توازن ضروري لصحة النظام الدستوري 

  . الجزائري
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